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 الفصل الثامن
 طرد الأجانب

 مقدمة -ألف

) إدراج ٢٠٠٤قررت اللجنة في دورēا السادسة والخمسـين ( -٢٠٤
موضــــوع "طــــرد الأجانــــب" في بــــرʭمج عملهــــا وتعيــــين الســــيد مــــوريس 

. ووافقت الجمعيـة العامـة، في )٥٣٩(الموضوعكامتو مقرراً خاصاً معنياً đذا 
 ،٢٠٠٤كـــانون الأول/ديســـمبر  ٢المـــؤرخ  ٥٩/٤١مـــن قرارهـــا  ٥الفقــرة 

 على قرار اللجنة إدراج الموضوع في جدول أعمالها. 
)، ٢٠٠٥ونظرت اللجنة، في دورēا السـابعة والخمسـين ( -٢٠٥

 .)٥٤٠(في التقرير الأولي الذي أعده المقرر الخاص
 )،٢٠٠٦لى اللجنة، في دورēا الثامنة والخمسين (وعُرض ع -٢٠٦

ʪلإضـــــافة إلى دراســـــة أعـــــدēا  )٥٤١(التقريـــــر الثـــــاني للمقـــــرر الخـــــاص
. وقـــررت اللجنـــة أن تنظـــر في التقريـــر الثـــاني في )٥٤٢(الأمانـــة العامـــة

 . )٥٤٣(٢٠٠٧دورēا التالية، في عام 
)، في ٢٠٠٧(ونظرت اللجنة، في دورēا التاسـعة والخمسـين  -٢٠٧

ــــــاني والثالــــــث للمقــــــرر الخــــــاص ــــــة )٥٤٤(التقريــــــرين الث ــــــت إلى لجن ، وأحال
بصــــــيغتهما الــــــتي نقحهــــــا المقــــــرر  ٢و ١الصــــــياغة مشــــــروعي المــــــادتين 

 .)٥٤٦(٧إلى  ٣، وكذلك مشاريع المواد من )٥٤٥(الخاص
)، في التقريــر ٢٠٠٨ونظــرت اللجنــة، في دورēــا الســتين ( -٢٠٨

ـــــع للمقـــــرر الخـــــاص نشـــــاء فريـــــق عامـــــل يرأســـــه وقـــــررت إ ،)٥٤٧(الراب

__________ 
أحاطــــت و . ٣٦٤، الفقـــرة ، اĐلـــد الثــــاني (الجـــزء الثــــاني)٢٠٠٤ حوليـــة )٥٣٩(

فيــه  عُــين)، بتقريــر فريـق التخطــيط الــذي ١٩٩٨اللجنـة علمــاً، في دورēــا الخمســين (
 في بـــرʭمج عمـــلإدراجهـــا  يحُتمـــلموضـــوع "طـــرد الأجانـــب" ضـــمن مواضـــيع أخـــرى 

 ،)٥٥٤ ، اĐلــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، الفقــرة١٩٩٨ حوليــةالطويــل الأجــل ( اللجنــة
، اĐلــــد ٢٠٠٠ حوليــــة) (٢٠٠٠في دورēــــا الثانيـــة والخمســــين ( القــــراروأقـــرت هــــذا 

). وقـــد تضـــمن مرفـــق تقريـــر اللجنـــة إلى الجمعيـــة ٧٢٩ الثـــاني (الجـــزء الثـــاني)، الفقـــرة
يعــرض الهيكــل العــام والــنهج المحتملــين  العامــة عــن أعمــال تلــك الــدورة مخططــاً مــوجزاً 
مـن قـرار الجمعيــة  ٨الفقـرة  ). وفي٢٦٣ لدراسـة الموضـوع (المرجـع نفسـه، المرفــق، ص

، أحاطـــــت الجمعيـــــة ٢٠٠٠كـــــانون الأول/ديســـــمبر   ١٢المـــــؤرخ  ٥٥/١٥٢العامـــــة 
 العامة علماً ϵدراج الموضوع في برʭمج العمل الطويل الأجل.

. انظــر ٢٧٤-٢٤٢)، الفقــرات الثــاني(الجــزء  الثــاني اĐلــد ،٢٠٠٥ حوليــة )٥٤٠(
 .A/CN.4/554التقرير الأولي في المرجع نفسه، اĐلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة 

 .A/CN.4/573، اĐلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠٠٦ حولية )٥٤١(
)٥٤٢( A/CN.4/565 وCorr.1 مستنسخة؛ متاحة على الموقع الشبكي لل).(جنة 
 .٢٥٢، اĐلد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ٢٠٠٦ حولية )٥٤٣(
 .A/CN.4/581، اĐلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠٠٧ حولية )٥٤٤(
 ٣٢٦، الحاشـيتان ٨٠ صالمرجـع نفسـه، اĐلـد الثـاني (الجـزء الثـاني)،  )٥٤٥(
 .٣٢٧و

 .٣٢٥-٣٢١، الحواشي ٧٤و ٧٣ المرجع نفسه، ص )٥٤٦(
 .A/CN.4/594الوثيقة )، الأول، اĐلد الثاني (الجزء ٢٠٠٨ حولية )٥٤٧(

دوʭلــد م. ماكريــه مــن أجــل بحــث المســائل الــتي يثيرهــا طــرد  الســيد
الأشــخاص مزدوجــي الجنســية أو متعــددي الجنســيات والتجريــدُ مــن 

ـــدورة نفســـها )٥٤٨(الجنســـية في ســـياق الطـــرد . ووافقـــت اللجنـــة في ال
علــــى اســــتنتاجات الفريــــق العامــــل، وطلبــــت إلى لجنــــة الصــــياغة أن 

 .)٥٤٩(اعتبارها في سياق أعمالهاتضعها في 

)، في ٢٠٠٩ونظرت اللجنة، في دورēا الحادية والستين ( -٢٠٩
. وقدم المقرر الخاص، بناء على )٥٥٠(التقرير الخامس للمقرر الخاص

طلب من اللجنة، نسخة جديدة من مشـاريع المـواد المتعلقـة بحمايـة 
ذلـك حقوق الإنسان الواجبة للشخص المطـرود أو الجـاري طـرده، و 

بعــد تنقيحهــا وإعــادة تنظيمهــا في ضــوء المناقشــة الــتي جــرت خــلال 
. وقــدم المقــرر الخــاص إلى اللجنــة أيضــاً مشــروع )٥٥١(الجلســة العامــة

. )٥٥٢(خطـــة عمـــل جديـــدة مـــن أجـــل إعـــادة تنظـــيم مشـــاريع المــــواد
وقــررت اللجنــة إرجــاء النظــر في مشــاريع المــواد المنقحــة لحــين انعقــاد 

 .)٥٥٣(دورēا الثانية والستين
)، في ٢٠١٠ونظـرت اللجنـة، في دورēــا الثانيـة والســتين ( -٢١٠

مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بحمايـــة حقـــوق الإنســـان الواجبـــة للشـــخص 
المطـــرود أو الجـــاري طـــرده، في صـــورēا الـــتي نقحهـــا وأعـــاد تنظيمهـــا 

، فضلاً عن الفصول مـن الأول إلى الرابـع، الفـرع )٥٥٤(المقرر الخاص
. وأحالــت إلى لجنــة )٥٥٥(دس للمقــرر الخــاصجــيم، مــن التقريــر الســا

ـــــة حقـــــوق  ١٥إلى  ٨الصـــــياغة مشـــــاريع المـــــواد مـــــن  المتعلقـــــة بحماي
الإنســـــان الواجبـــــة للشـــــخص المطــــــرود أو الجـــــاري طـــــرده بصــــــيغتها 

بصيغتهما  )٥٥٧(٩، فضلاً عن مشروعي المادتين ألف و)٥٥٦(المنقحة
__________ 

 .١٧٠، الفقرة )الثانينفسه، اĐلد الثاني (الجزء  المرجع )٥٤٨(
في التعليق علـى  يوضَّحينبغي أن  )أفيما يلي تلك الاستنتاجات: ( )٥٤٩(

، يســـري مبـــدأ عـــدم طـــرد المـــواطنين المـــواد لأغـــراض مشـــاريع ،مشـــاريع المـــواد أنـــه
أيضـــاً علـــى الأشـــخاص الـــذين حصـــلوا ʪلطـــرق القانونيـــة علـــى جنســـية أخـــرى 

ينبغــي تضــمين التعليــق توضــيحاً مفــاده  )ب(وعلــى عــدة جنســيات أخــرى؛  أو
يجـــوز أن تلجـــأ الـــدول إلى التجريـــد مـــن الجنســـية للتهـــرب مـــن التزاماēـــا  أنـــه لا

 .)١٧١لمرجع نفسه، الفقرة ا(بموجب مبدأ عدم طرد المواطنين 
 .A/CN.4/611، اĐلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠٠٩ حولية )٥٥٠(
 .A/CN.4/617المرجع نفسه، الوثيقة  )٥٥١(
 .A/CN.4/618المرجع نفسه، الوثيقة  )٥٥٢(
 .٩١، الفقرة اĐلد الثاني (الجزء الثاني)المرجع نفسه،  )٥٥٣(
 .أعلاه ٥٥١انظر الحاشية  )٥٥٤(
 A/CN.4/625 الوثيقـــة)، الأول(الجـــزء  الثـــاني اĐلـــد ،٢٠١٠ ليـــةحو  )٥٥٥(
 .Add.1-2و

 .١٢٧٩-١٢٧٢اĐلد الثاني (الجزء الثاني)، الحواشي ، المرجع نفسه )٥٥٦(
 .١٢٨٨و  ١٢٨٥ الحاشيتان نفسه، المرجع )٥٥٧(
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 الـــــواردة في التقريـــــر الســـــادس للمقـــــرر الخـــــاص، ومشـــــروعي المـــــادتين
بصــيغتهما الــتي تــرد في الإضــافة الأولى للتقريــر  )٥٥٨(١ وجــيم ١ ʪء

بصـــيغتهما  )٥٥٩(١ الســادس، وكـــذلك مشـــروعي المـــادتين ʪء وألـــف
 التي نقحها المقرر الخاص في الدورة الثانية والستين.

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -ʪء

عُــرض علــى اللجنـــة في دورēــا الحاليــة الفصـــول مــن الرابـــع،  -٢١١
الفـــرع دال، إلى الثـــامن مـــن الإضـــافة الثانيـــة للتقريـــر الســـادس للمقـــرر 

 ٣٠٩٤إلى  ٣٠٩١الخـــاص، ونظـــرت فيهـــا اللجنـــة في جلســـاēا مـــن 
؛ وعُـرض عليهـا  ٢٠١١أʮر/مايو  ٢٧إلى  ٢٤المعقودة في الفترة من 

الـذي نظــرت  )A/CN.4/642(لخـاص كـذلك التقريـر السـابع للمقـرر ا
. وعُرضـت ٢٠١١تموز/يوليـه  ٤المعقـودة في  ٣٠٩٨فيه في جلسـتها 

 .)٥٦٠(أيضاً على اللجنة التعليقات التي وردت من الحكومات
ــــــررت -٢١٢ ــــــة في جلســــــتها  وق  ٢٧، المعقــــــودة في ٣٠٩٤اللجن

 ١ ، أن تحيل إلى لجنة الصياغة مشاريع المواد دال٢٠١١أʮر/مايو 
ʪلصـيغة الـتي وردت đــا  ١ وʮء ١ وطــاء ١ وحـاء ١ زايو  ١ وهـاء

، وهو يرد ١ في الإضافة الثانية للتقرير السادس؛ ومشروع المادة واو
أيضاً في الإضـافة الثانيـة، بصـيغته الـتي نقحهـا المقـرر الخـاص خـلال 

بصـــيغته المنقحــة الـــتي قــدمها المقـــرر  ٨؛ ومشـــروع المــادة )٥٦١(الــدورة
 .)٥٦٢(الدورة الثانية والستينالخاص خلال 

، ٢٠١١تموز/يوليـــه  ٤، المعقـــودة في ٣٠٩٨وفي الجلســـة  -٢١٣
قررت اللجنة أن تحيل إلى لجنة الصـياغة مـوجز مشـاريع المـواد المعـاد 

 تنظيمه والذي يرد في التقرير السابع للمقرر الخاص.
المعقــودة في  ٣١٢٦وأحاطــت اللجنــة علمــاً، في جلســتها  -٢١٤
، ʪلتقريــر المرحلــي لــرئيس لجنــة الصــياغة ٢٠١١ آب/أغســطس ١١

الأعمال المتصلة بمجموعة أطلعها على ما أُحرز من تقدم في الذي 
مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، حيث كـان يجـري وضـعها في 
صــيغتها النهائيــة بغيــة تقــديمها إلى اللجنــة في دورēــا الرابعــة والســتين 

 لاعتمادها في القراءة الأولى.
عرض المقرر الخاص الشقَّ المتبقي من تقريره السادس  -١

 السابع وتقريرهَ

تمثــّـل الإضـــافة الثانيـــة للتقريـــر الســـادس اختتامـــاً للنظـــر في  -٢١٥
تتناول الآʬر القانونية للطـرد. وتتضـمن هـذه هي إجراءات الطرد، و 

 اقتراحها.الإضافة أيضاً آخر مشاريع المواد التي اعتزم المقرر الخاص 
__________ 

 .١٢٩٤و ١٢٩٣ تانالحاشي نفسه، المرجع )٥٥٨(
 .١٣٠٠و  ١٢٩٠ الحاشيتان نفسه، المرجع )٥٥٩(
 ؛A/CN.4/604 ، اĐلـد الثــاني (الجـزء الأول)، الوثيقــة٢٠٠٩ حوليـة )٥٦٠(
 .Add.1و A/CN.4/628 ، اĐلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة٢٠١٠ حوليةو

 .أدʭه ٥٦٦ الحاشية انظر )٥٦١(
 .أدʭه ٥٧٢ الحاشية انظر )٥٦٢(

وكانــت أولى المســـائل الـــتي جـــرى تناولهــا، وهـــي مســـألة تنفيـــذ  -٢١٦
الـــتي تتنـــاول كـــلاً مـــن  )٥٦٣(١ قـــرار الطـــرد، موضـــوعاً لمشـــروع المـــادة دال

تكـن الإشـارة إلى القواعـد المتعلقـة  العودة الطوعيـة والتنفيـذ القسـري. ولم
 إلا لأغراض التوضيح. ʪ٢لنقل الجوي في الفقرة 

وتناولت الإضافة الثانية بعد ذلـك مسـألة حـق الطعـن في  -٢١٧
، وهـي مسـألة جـرى ١ قرار الطرد التي وردت في مشروع المادة جيم

تناولها ϵيجاز سابقاً في الإضافة الأولى في سياق متعلق بحق المنازعة 
في قرار الطرد. وبحثت الإضافة الثانية، من دون أن تتضمن مقترحاً 

د بشأن هذا الموضوع، أسس هذا الحق في بشأن مشروع مادة جدي
الطعــــن الــــذي يبــــدو حقــــاً مكرســــاً في القــــانون الــــدولي وفي القــــوانين 
الوطنية على حد سواء، فضلاً عن المسائل المتعلقـة ϥجـل النظـر في 
الطعــن، والأثــر الإيقــافي المترتــب علــى اللجــوء إلى ســبل الانتصــاف، 

 وسبل الانتصاف من قرارات الطرد القضائية.
وʭقشـــت الإضـــافة الثانيـــة بعـــد ذلـــك مســـألة العلاقـــات بـــين  -٢١٨

الدولــة الطــاردة ودولــتي العبــور والوجهــة، وهــي علاقــات تخضــع لمبــدأين 
اثنين: حرية الدولة في استقبال الأجنبي المطـرود أو رفـض دخولـه، وهـي 

 -حريــة يقيــدها حــق كــل شــخص في العــودة إلى بلــده؛ وحريــة الأجنــبي 
في اختيـــــار دولـــــة الوجهـــــة. وتنبغـــــي  -مطلقـــــة  وإن كانـــــت حريـــــة غـــــير

في طــــور يــــزال  الإشــــارة أيضــــاً إلى مفهــــوم "البلــــد الآمــــن"، وإن كــــان لا
ـــراهن علـــى الممارســـة الأوروبيـــة. ويتعلـــق  التشـــكل ويقتصـــر في الوقـــت ال

 .)٥٦٤(بتحديد دولة وجهة الأجنبي الخاضع للطرد ١ هاء مشروع المادة

__________ 
 :يلي ماعلى  ١ دال المادة مشروع ينص )٥٦٣(

 لطرد إلى دولة الوجهةالخاضع لإعادة الأجنبي " 
قــــرار ل الامتثــــال علــــى طــــرده الجــــاريتشــــجع الدولــــة الطــــاردة الأجنــــبي  -١" 

 .طواعيةً الطرد 
في حالــة التنفيـــذ القســـري لقـــرار الطــرد، تتخـــذ الدولـــة الطـــاردة التـــدابير  -٢" 

إلى  مـــاً منظ نقـــلاً  الجـــاري طـــردهالأجنـــبي  نقـــلاللازمـــة حـــتى تضـــمن، قـــدر الإمكـــان، 
 .سيما القواعد المتعلقة ʪلنقل الجوي لقواعد القانون الدولي، ولا وفقاً دولة الوجهة، 

مهلــة  هطــرد الجــاريوفي جميــع الأحــوال، تمهــل الدولــة الطــاردة الأجنــبي  -٣" 
يكن ثمة مـا يـدعو إلى الاعتقـاد ϥن الأجنـبي المعـني قـد  لم رحيله، ماللإعداد لملائمة 

 المهلة المحددة".يلوذ ʪلفرار خلال 
 :يلي ماعلى  ١ هاء المادة مشروع ينص )٥٦٤(

 دولة وجهة الأجنبي المطرود" 
 .لطرد إلى دولة جنسيتهالخاضع لطرد الأجنبي يُ  -١" 
لطـرد أو احتمـال الخاضـع لفي حالة عدم تحديد دولـة جنسـية الأجنـبي  -٢" 

طــرد إلى دولــة الدولــة المــذكورة، يُ تعرضــه للتعــذيب أو لمعاملــة غــير إنســانية ومهينــة في 
أو أي دولــــة  ،دولــــة الركــــوب أو ،جــــواز الســــفر أصــــدرت لــــهأو الدولــــة الــــتي  ،إقامتــــه

أخــرى توافــق علــى اســتقباله، إمــا بموجــب التــزام تعاهــدي أو بنــاء علــى طلــب الدولــة 
 .المعني ʪلأمرالأجنبي عند الاقتضاء، بناء على طلب  ،الطاردة أو

أو تـرفض إقليمهـا جنـبي إلى دولـة لم توافـق علـى دخولـه الألا يجوز طرد  -٣" 
 ."بدخوله، إلا إذا كانت الدولة المعنية هي دولة جنسية الأجنبيله السماح 
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الإنســـــان الواجبـــــة وجـــــرى تنـــــاول مســـــألة حمايـــــة حقـــــوق  -٢١٩
للأجنـــبي الخاضـــع للطـــرد لـــدى وجـــوده في دولـــة العبـــور في مشـــروع 

وكان المقرر الخاص قد قـدم خـلال الـدورة صـيغة  ،)٥٦٥(١ المادة واو
لمشروع المادة هذا. وينص هذا الحكم الذي يسـتند إلى  )٥٦٦(منقحة

المنطــق أكثــر مــن اســتناده إلى الممارســة المكرســة علــى أن تســري في 
دولة العبور، مـع مراعـاة مـا يقتضـيه اخـتلاف الحـال، نفـس القواعـد 

ــــة الطــــاردة فيمــــا ــــة حقــــوق الإنســــان  المنطبقــــة في الدول ــــق بحماي يتعل
واعتبر المقرر الخاص أن وضع إطار الواجبة للأجنبي الخاضع للطرد. 

قـــانوني يحكـــم مســـألة العبـــور في ســـياق طـــرد الأجانـــب أمـــر يتجـــاوز 
 نطاق الموضوع الحالي.

بعـد ذلـك الآʬر القانونيـة للطـرد الثانيـة وتناولـت الإضـافة  -٢٢٠
مـن منظــور حقــوق الأجنـبي المطــرود (حمايــة حـق الملكيــة ومــا يماثلهــا 

لمطــرودين، مـن جهـة، وحـق العــودة مـن المصـالح الأخـرى للأجانـب ا
في حالة الطرد غير المشروع، من جهة أخرى)، وكـذلك مـن منظـور 

 مسؤولية الدولة الطاردة.
حمايـــة ممتلكـــات الأجانـــب الخاضـــعين للطـــرد هـــي حمايـــة و  -٢٢١

ـــــــــدولي، وهـــــــــي موضـــــــــوع مشـــــــــروع المـــــــــادة  مكرســـــــــة في القـــــــــانون ال
ـــــنص الفقـــــرة)٥٦٧(١ زاي ـــــى حظـــــر طـــــرد الأجنـــــ ١ . وبينمـــــا ت بي عل

مسائل حماية ممتلكـات  ٢لأغراض مصادرة ممتلكاته، تتناول الفقرة 
ــــه عنــــد  ــــة، وإعادēــــا ل ــــه ʪلتصــــرف فيهــــا بحري ــــبي، والســــماح ل الأجن
الاقتضاء. وأعرب المقرر الخاص عن رأي مؤداه أن مصـير ممتلكـات 
الأجانــب المطــرودين في ســـياق نــزاع مســـلح هــو أمـــر يتعلــق بقـــانون 

 الموضوع الحالي.يدخل في نطاق  الحرب ولا
طــرد غـير المشــروع، بــدت الوفيمـا يتعلــق بحــق العـودة في حالــة  -٢٢٢

الممارسـات الوطنيــة متباينـة بدرجــة تحـول دون Ϧكيــد الطـابع العــرفي لهــذا 
الحق. غير أنه قد يكون من غير المنطقي القول ϥن الأجنبي الذي طرُد 

__________ 
 :يلي ماعلى  الأصلية صيغته في ١ واو المادة مشروع ينص )٥٦٥(

 العابر المرور دولة في الخاضع للطرد للأجنبي الواجبة الإنسان حقوق حماية" 
 فيمـــا الطـــاردة الدولـــة في الســـارية القواعـــد العـــابر المـــرور دولـــة في كـــذلك  تنطبـــق" 
 ."لطردالخاضع ل للأجنبي الواجبة الإنسان حقوق بحماية يتعلق

 ما يلي:على في صيغته المنقحة  ١ المادة واو مشروعينص  )٥٦٦(
 العابر المرور دولة في الخاضع للطرد للأجنبي الواجبة الإنسان حقوق حماية" 
 القواعــد ،مــع مراعــاة مــا يقتضــيه اخــتلاف الحــال العــابر، المــرور دولــة في تنطبــق" 

 للأجنــــبي الواجبــــة الإنســــان حقــــوق بحمايــــة يتعلــــق فيمــــا الطــــاردة الدولــــة في الســــارية
 ."لطردالخاضع ل

 ما يلي:على  ١ المادة زاي مشروعينص  )٥٦٧(
 لطردل الخاضعالأجنبي  ممتلكاتحماية " 
 .ممتلكاتهيحُظر طرد الأجنبي لأغراض مصادرة  -١" 
لطـرد، وتســمح لــه ل خاضــعأجنــبي أي  ممتلكـاتتحمـي الدولــة الطــاردة  -٢" 

[في حدود الإمكان] ʪلتصرف فيها بحريـة، ولـو مـن الخـارج، وتعيـدها إليـه بنـاء علـى 
 .المستفيدين"طلبه أو طلب ورثته أو ذوي الحقوق من 

لصت إليه بناء على وقائع مغلوطة أو لأسباب غير صحيحة وفق ما خ
السلطات المختصة للدولة الطاردة ليس له الحق في دخول تلـك الدولـة 
مجــدداً اســتناداً إلى حكــم يبطـــل القــرار المعــترض عليـــه. لــذا اقــترح المقـــرر 

حكمـــاً  )٥٦٨(١ الخـــاص علـــى اللجنـــة أن تـــدرج في مشـــروع المـــادة حـــاء
 ينص على حق العودة من ʪب التطوير التدريجي للقانون الدولي.

وجرى تناول مسألة مسؤولية الدولة الطاردة في حالة الطرد غير  -٢٢٣
وضـع مشـروع رئـي أن يالمشروع في الجزء الأخير مـن الإضـافة الثانيـة. وقـد 

الــــذي يتضــــمن المبــــدأ النــــاصّ علــــى هــــذه المســــؤولية،  )٥٦٩(١ المــــادة طــــاء
الــذي يتعلـق بتنفيــذها مــن خـلال آليــة الحمايــة  )٥٧٠(١ شـروع المــادة ʮءوم

إلى هذه الثوابت القانونية. فحسب الدبلوماسية، في شكل بندين يشيران 
إلى نشـــوء  ١ ويمكـــن الإشـــارة في ســـياق التعليـــق علـــى مشـــروع المـــادة طـــاء

 التي تتعلق تحديداً بتعطيل الخطط الحياتية، وهو مفهوم التعويضاتمفهوم 
 . )٥٧١(أقرته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

ودعا المقرر الخاص اللجنة أيضاً إلى البت في أمر مشـروع  -٢٢٤
المنقح، والمعنون "الطرد المتصل ʪلتسليم"، الذي كان قدمه  ٨المادة 

في الـــدورة الثانيـــة والســـتين مراعـــاةً للملاحظـــات الـــتي أبـــداها بعـــض 
 .)٥٧٢(مناقشة الإضافة الأولى للتقرير السادسالأعضاء خلال 

__________ 
 :يلي مالى ع ١ حاء المادة مشروع ينص )٥٦٨(

 الطاردة الدولة إلى العودة حق" 
 انتهاكـــــاً  يشـــــكّل طــــرداً  المطـــــرود أو صــــحيحة غـــــير لأســــباب المطـــــرود للأجنــــبي" 

ـــــدولي للقـــــانون أو للقـــــانون ـــــة إلى العـــــودة حـــــقُّ  ال ـــــاء وذلـــــك ،الطـــــاردة الدول  علـــــى بن
 أو العــام للنظــام ēديــداً  تشــكل عودتــه كانــت  إذا عــدا مــا الطــرد، قــرار لإلغــاء إجــراء
 ."العام الأمن

 :ما يليعلى  ١ المادة طاء مشروع ينص )٥٦٩(
 مسؤولية الدولة في حالة الطرد غير المشروع" 
العــــام  النظــــامســـري علــــى النتــــائج القانونيــــة لطــــرد غــــير مشــــروع [غــــير قــــانوني] "ي 

 ."لمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً 
 ما يلي: على  ١ المادة ʮء مشروع ينص )٥٧٠(

 الحماية الدبلوماسية" 
 .ه"يجوز لدولة جنسية الأجنبي المطرود ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح" 
مـــن التقريـــر  ٥٩٧الفقـــرة المشـــار إليهـــا في القضـــائية  الأحكـــام انظـــر )٥٧١(

 A/CN.4/625، اĐلـــد الثـــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقـــة ٢٠١٠ حوليـــة(الســـادس 
 ).Add.1-2و

 ١٢٩٩يـرد في الحاشـية  وهـو، بصـيغته المنقحـة ٨المـادة  مشـروع ينص )٥٧٢(
 ،٢٠١٠ حوليـةعـن أعمـال دورēـا الثانيـة والسـتين ( إلى الجمعية العامـة من تقرير اللجنة

 :يلي ماعلى  ،)اĐلد الثاني (الجزء الثاني)
 ʪلتسليم المتصل الطرد" 
 مصـــــلحة لهـــــا دولـــــة إلى أو تســـــليمه، تطلـــــب دولـــــة إلى شـــــخص طـــــرد يجـــــوز لا" 

 شـــروط كانـــت  إذا إلا التســـليم، طالبـــة الدولـــة إلى الشـــخص هـــذا تســـليم في خاصـــة
 ]".هذا المواد مشروع لأحكام [أو الدولي للقانون طبقاً  مستوفاة الطرد
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استعراضـاً للتطـورات  )A/CN.4/642(تضمن التقرير السـابع و  -٢٢٥
التي جرت مؤخراً فيما يتعلق ʪلموضوع، فضلاً عـن مـوجز مُعـاد تنظيمـه 

 لمشاريع المواد.

وتشمل التطورات الوطنيـة الـتي أشـار إليهـا التقريـر السـابع  -٢٢٦
الرامية إلى طرد اĐـرمين مـن الأجانـب، وهـي مبـادرة المبادرةَ الشعبية 

تشـــــــرين  ٢٨قبلهــــــا الشـــــــعب السويســــــري وكـــــــانتوʭت سويســــــرا في 
ويتُوخى منها الطرد التلقائي للأجانـب الـذين  ٢٠١٠الثاني/نوفمبر 

يصدر في حقهم حكم ʭفذ يدينهم ʪرتكاب جرائم معيّنة أو الذين 
التأمينـــــــات يحصـــــــلون بصـــــــورة غـــــــير مشـــــــروعة علـــــــى اســـــــتحقاقات 

الاجتماعيــة أو الإعانــة الاجتماعيــة، وكــذلك مشــروع قــانون فرنســي 
 ٣متعلـــــق ʪلهجـــــرة والإدمـــــاج والجنســـــية رفضـــــه مجلـــــس الشـــــيوخ في 

، وهو مشروع كان يتُوخى منه إسقاط الجنسية ٢٠١١شباط/فبراير 
عــــن المــــواطنين  -وهــــو إســــقاط يمكــــن أن يتبعــــه الطــــرد  -الفرنســـية 

ســنوات الـــذين تســببوا في إزهــاق حيـــاة  ١٠اĐنســين منــذ أقـــل مــن 
 شخص من موظفي السلطة العامة.

ــــر الســــابع بعــــد ذلــــك الحكــــم الصــــادر عــــن  -٢٢٧ وتنــــاول التقري
، وهـــو )٥٧٣(أحمـــدو صـــاديو دʮلـــو قضـــيةمحكمـــة العـــدل الدوليـــة في 

حكم يتناول سبع نقـاط تتعلـق ʪلطـرد، ألا وهـي: التقيـد ʪلقـانون، 
الأجنــبي المحتجــز لأغــراض الطــرد ϥســباب اعتقالــه، والالتــزام ϵبــلاغ 

والالتـــزام ϵخطـــار الأجنـــبي الخاضـــع للطـــرد بمســـوغات طـــرده، ومنـــع 
ـــــزام  ـــــة ســـــيئة، والت ـــــبي المحتجـــــز لأغـــــراض الطـــــرد معامل معاملـــــة الأجن
الســـلطات المختصـــة في دولـــة الإقامـــة ϵبـــلاغ الســـلطات القنصـــلية 

ا بغيـة طـرده، والالتـزام للدولة الأصلية دونمـا إبطـاء ʪحتجـاز مواطنهـ
ʪحــترام حــق الأجنــبي الخاضــع للطــرد في الملكيــة، والإقــرار بمســؤولية 
الدولة الطاردة وتقديمها تعويضات. وأبرز التقرير أوجـه التشـابه بـين 
مواقف المحكمة وبين التطورات التي نوقشت في التقارير الـتي قـدمها 

 المقرر الخاص.
عاد تنظيمه الذي يرد في التقرير أما موجز مشاريع المواد الم -٢٢٨

 السابع، فهو يهدف إلى زʮدة التوضيح وتعزيز الاتساق.

 المناقشة موجز -٢

 عامة تعليقات (أ)
أكـــــد عـــــدد مـــــن الأعضـــــاء أن الموضـــــوع بطبيعتـــــه معقـــــد  -٢٢٩

وحساس وأن ممارسات الـدول في صـدده متنوعـة. وأعُـرب عـن رأي 
كـن مقتنعـة ʪختيـار مؤداه وجوب عدم إغفـال أن بعـض الـدول لم ت

اللجنة هذا الموضوع. وقد ʬرت بعض الشكوك بشأن قدرة اللجنة 
علـــى الخلـــوص إلى نتيجـــة يمكـــن أن تحظـــى بقبـــول عـــام مـــن جانـــب 
الــــدول؛ وذهــــب أحــــد الآراء إلى أن اللجنــــة ينبغــــي أن تعيــــد تقيــــيم 

__________ 
)٥٧٣( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic 

Republic of the Congo), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639. 

الموضـــوع قبــــل الشـــروع في القــــراءة الثانيــــة. وأبُـــديت شــــكوك بشــــأن 
لمشــــــاريع المــــــواد المقترحــــــة Ϧثــــــير حقيقــــــي علــــــى  إمكانيــــــة أن يكــــــون

ممارسات الدول. وذهب رأي آخر، مع ذلك، إلى أن التقدم المحـرز 
في معالجــة الموضــوع ينبــئ ϵمكانيــة موافــاة الجمعيــة العامــة، في وقــت 
مناسب، بمجموعة مشاريع مواد معتمدة في قراءة أولى وتتسم بقدر  

 ل عام.كاف من التوازن يكفل لها أن تحظى بقبو 

سـتناده الحـريص والمنهجـي إلى لاوإذ أُشيدَ ʪلمقـرر الخـاص  -٢٣٠
المصــــادر، القــــديم منهــــا والحــــديث، المســــتقاة مــــن منــــاطق شــــتى مــــن 
العــالم، أعُــرب مــع ذلــك عـــن بعــض الشــكوك بشــأن الوضــع الحـــالي 
لمشاريع المواد المقترحة. وذهب رأي من الآراء إلى أن بعض مشاريع 

ج في إطار التدوين أو في إطار التطوير التدريجي المواد يتعذر أن يدُرَ 
المنشود؛ وقيـل في هـذا الصـدد إن اللجنـة مطالبـة ϥن توضـح مـا إن  
كانــت تنــوي تحديــد ماهيــة القــانون القــائم أو اقــتراح قواعــد جديــدة 
تعُرض على الدول. وبصفة عامة، أبُرزت مسألة الدور الذي ينبغي 

ـــدول، ولا ســـي ما المعاصـــر منهـــا، في ســـياق إســـناده إلى ممارســـات ال
 تحديد القواعد العرفية. 

واعتبر بعض الأعضاء أن اللجنة ينبغي أن تسعى جاهدة  -٢٣١
إلى تحقيـق تــوازن بـين حــق الدولـة في طــرد الأجنـبي والقيــود الـتي تحــد 
من هذا الحق استناداً إلى القواعد التي تحمي كرامة الأجنبي وحقوق 

الآراء، ينبغـــي أن تقتصـــر اللجنـــة  الإنســـان الواجبـــة لـــه. ووفـــق أحـــد
على صياغة قواعد وضـماʭت أساسـية محُكمـة، ʫركـة هـامش تحـرك 
للسياسات العامة الوطنية. وذهب رأي آخر إلى أن القيمة العمليـة 
لما تقوم به اللجنة من عمل قد تتعـزز إذا مـا تجـاوزت مشـاريع المـواد 

هـــــو قـــــائم مـــــن القواعـــــد العامـــــة للقـــــانون الـــــدولي ومـــــن أحكـــــام  مـــــا
المعاهـــدات الـــتي تحظـــى بقبـــول شـــبه عـــالمي، وذلـــك بتنـــاول مســـائل 

احتجــــاز الأجانــــب الــــذين ينتظــــرون  ملاءمــــةحساســــة مثــــل مــــدى 
الطــرد، وإمكانيــة الطعــن في قــرار الطــرد، ومختلــف الجوانــب المرتبطـــة 

التعاون بين الدول المعنيـة، ʪلتعاون بين الدول. وأشير إلى أن تعزيز 
ـــة جنســـية الأجنـــبي، مـــن شـــأنه لـــيس فقـــط أن يســـهل  بمـــا فيهـــا دول

 يحد أيضاً من مدة الاحتجاز لهذا الغرض. عملية الطرد، بل أن

وجــــــــاء في رأي مــــــــن الآراء أن بعــــــــض فئــــــــات الأجانــــــــب  -٢٣٢
الخاضع مركزهم القانوني لضوابط خاصة، مثل اللاجئـين، ينبغـي أن 

اريع المـــواد لتفـــادي وضـــع قواعـــد قانونيـــة متضـــاربة. تُســـتثنى مـــن مشـــ
واقــــترُح أن تســــتفيد اللجنــــة، فيمــــا يتعلــــق ʪلتطــــوير التــــدريجي، مــــن 
التجربــــة الغنيــــة للاتحــــاد الأوروبي. وذهبــــت وجهــــة نظــــر أخــــرى إلى 
القـــول ϥهميـــة تـــوخي الحيطـــة فيمـــا يتعلـــق ʪلاســـتفادة مـــن الممارســـة 

 يل قانون الاتحاد الأوروبي.والسوابق المرتبطة ϥنظمة خاصة من قب

أما من حيث شكل الناتج النهـائي لعمـل اللجنـة في هـذا  -٢٣٣
الصـــدد، فقـــد شـــكك بعـــض الأعضـــاء في أن الموضـــوع يتـــيح بلـــورة 
مشــاريع مــواد يمكــن أن تــدرج لاحقــاً في اتفاقيــة؛ وطرُحــت في هــذا 
الصــدد إمكانيــة صـــياغة مشــاريع مبــادئ توجيهيـــة أو مبــادئ تحـــدد 
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الممارســـات الفضـــلى. واعتـــبر أعضـــاء آخـــرون أن اللجنـــة ينبغـــي أن 
تواصل جهودها من أجل صياغة مشاريع مواد، وذلك ʪلنظر أيضاً 

 إلى أهمية الموضوع.

 مشاريع المواد  بشأن تعليقات (ب)

المتعلـــق ϵعـــادة  ١ دال المـــادة مشـــروعأيـــد بعـــض الأعضـــاء  -٢٣٤
ولــوحظ أنــه يــوازن بصــورة  الأجنــبي الخاضــع للطــرد إلى دولــة الوجهــة.

صــــحيحة بــــين حقــــوق الدولــــة الطــــاردة وبــــين احــــترام كرامــــة الأجنــــبي 
وحقوق الإنسان الواجبة له. وأعُرب مع ذلك عن شكوك حيال دقة 
عبـــارة "العـــودة الطوعيـــة" في ظـــل وجـــود قـــرار إلزامـــي يقضـــي بمغـــادرة 
الشـــخص إقلـــيم الدولـــة. وشـــاطر بعـــض الأعضـــاء المقـــرر الخـــاص رأيـــه 

تـــدخلان في إطــــار التـــدوين، بينمــــا تمثــــل  ٢و ١ل ϥن الفقــــرتين القائـــ
تطـــويراً تـــدريجياً. وذهـــب رأي آخـــر إلى التشـــكيك فيمـــا إن   ٣ الفقـــرة

ترقيان إلى مستوى التدوين، وذلك ʪلنظر إلى  ٢و ١كانت الفقرʫن 
 تستندان إلا إلى ممارسات فضلى أو ممارسات إقليمية. أĔما لا

 ١ورأى بعــض الأعضــاء أنــه ينبغــي إعــادة صــياغة الفقــرة  -٢٣٥
لتفادي تفسيرها على أĔـا تشـجع علـى ممارسـة ضـغوط، لا موجـب 
لها، على الأجنبي المعني؛ وقيل إن الفعـل "تشـجع" يفتقـر إلى الدقـة 
القانونية وقد يفتح الباب أمام حدوث انتهاكات. واقـترُح أن يـُنص 

تتخــذ التــدابير الضــرورية لتيســير  علــى أنــه ينبغــي للدولــة الطــاردة أن
رحيلــه الطــوعي هــذا ممكنــاً. وذهــب رحيــل الأجنــبي طواعيــة أو لجعــل 

رأي آخر إلى أنه من الأفضل الإبقاء على الصيغة التي اقترحها المقرر 
يشــمل جميــع وســائل الإقنــاع الــتي  الخــاص لأن مصــطلح "التــدابير" لا

ح أن يتنـاول التعليـق يمكن الأخـذ đـا لتشـجيع الرحيـل الطـوعي. واقـترُ 
مســــألة تكــــاليف النقــــل، بمــــا في ذلــــك إمكانيــــة مــــنح مســــاعدة ماليــــة 
للأجنــبي الــذي لا يملــك المــوارد اللازمــة لتغطيــة نفقــات رحيلــه. ورئــي، 

بحيــث  ١حســب وجهــة نظــر أخــرى، أنــه ينبغــي إعــادة صــياغة الفقــرة 
تــبرز أن الرحيـــل الطـــوعي لــيس ســـوى خيـــار ضــمن خيـــارات أخـــرى، 

تكفـــي كأســـاس لإلـــزام الدولـــة الطـــاردة  مارســـة القائمـــة لاذلـــك أن الم
 بتشجيع الأجنبي على الامتثال طوعاً لقرار الطرد.

، اقــــترح بعــــض الأعضــــاء حــــذف ٢وفيمــــا يتعلــــق ʪلفقــــرة  -٢٣٦
عبارة "قدر الإمكان" لأĔا قد تعطي انطباعاً خاطئاً مفاده أنـه مـن 

ولي؛ وأقصــــى غــــير الــــلازم، في حــــالات معينــــة، احــــترام القــــانون الــــد
يمكن النص عليـه هـو الإشـارة إلى إمكانيـة اتخـاذ مـا هـو ضـروري  ما

مــن التــدابير القســرية لتنفيــذ قــرار الطــرد، ʪلنظــر إلى مــا يكــون عليــه 
ســـــلوك الفـــــرد المعـــــني. وذهـــــب تعليـــــق آخـــــر إلى أنـــــه ســـــيكون مـــــن 
الضــروري فحــص معــايير وحــدود اللجــوء إلى الإكــراه البــدني خــلال 

قــرار الطــرد. واقــترح بعــض الأعضــاء إضــافة إشــارة التنفيــذ القســري ل
إلى الالتزام ʪحترام كرامة الأجنـبي المطـرود وحقـوق الإنسـان الواجبـة 
له؛ وذهب رأي آخر إلى أن ذكر هذا الالتزام في التعليق أمر كاف 
لأن القواعــد المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان هــي موضــوع مشــاريع 

د بعـــض الأعضـــاء الإشـــارة مـــواد مخصصـــة لـــذاك الغـــرض. وفيمـــا أيـــ

القواعــد المتعلقـــة ʪلنقــل الجـــوي، فضــل أعضـــاء آخــرون حـــذفها  إلى
ــــق؛ وذكُــــر أن هنــــاك وســــائل نقــــل أخــــرى  وإدراج توضــــيح في التعلي
تُســـــتخدم لأغـــــراض الطــــــرد، وأن القواعـــــد المتعلقــــــة ʪلنقـــــل الجــــــوي 

 مشمولة أصلاً ʪلإشارة إلى قواعد القانون الدولي.

، علـــــى الأقـــــل مـــــن منظـــــور ٣الفقـــــرة  وأيـــــد عـــــدة أعضـــــاء -٢٣٧
التطــوير التــدريجي. بيــد أن بعــض الأعضــاء اقترحــوا حــذف الإشــارة 
إلى حريــة الدولــة الطــاردة في تقلــيص المهلــة الممنوحــة إذا كــان هنــاك 

يـــدعو إلى الاعتقـــاد ϥن الأجنـــبي المعـــني قـــد يلـــوذ ʪلفـــرار خـــلال  مـــا
موض وذاتية من تلك الفترة؛ إذ يبدو أن ما يطبع هذه الحرية من غ

. وذهـــــــب رأي آخـــــــر إلى أن مضـــــــمون ٣شـــــــأنه إضـــــــعاف الفقـــــــرة 
يـــدخل دون شــك ضـــمن الممارســات الجيـــدة، ومــع ذلـــك  ٣ الفقــرة

 فقد لا يكون من الضروري وضعه في مرتبة القاعدة القانونية.

وفيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ قـــرار الطـــرد، اقـــترُح أيضـــاً ألا تكتفـــي  -٢٣٨
لشـــخص انتظـــاراً للطـــرد، بـــل أن اللجنـــة ʪلنظـــر في مـــدة احتجـــاز ا

تتنـــاول أيضـــاً فكـــرة احتجـــاز الأجنـــبي ذاēـــا، علـــى الأقـــل في غيـــاب 
مسوغات حقيقية ترتبط ʪلنظام العام أو الأمـن الـوطني. وأشـير إلى 
إمكانية النظر في صياغة حكم يقصر الاحتجاز على الحالات التي 

 لا يمتثل فيها الأجنبي طواعية لقرار الطرد.

بشـــأن  ١ هـــاء المـــادة مشـــروعأيـــد بعـــض الأعضـــاء  وفيمـــا -٢٣٩
دولـة وجهـة الأجنـبي المطـرود، رأى أعضــاء آخـرون أنـه ينبغـي إعــادة 
النظـــر فيـــه في ضـــوء ممارســـات الـــدول. واقـــترُح أيضـــاً عكـــس ترتيـــب 

 مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً. ٣و ١، لأن الفقرتين ٣و ٢الفقرتين 

اء علـى ضـرورة ، شـدد بعـض الأعضـ١وفيما يتعلق ʪلفقـرة  -٢٤٠
إعطــاء الأولويــة لدولــة الجنســية لتكــون دولــة وجهــة الأجنــبي المطــرود، 
وعلــــى أهميــــة حــــق كــــل شــــخص في العــــودة إلى بلــــده. ورأى أعضــــاء 

تقييديـة للغايـة، لأن فكـرة طـرد أجنـبي إلى  ١آخرون أن صـيغة الفقـرة 
دولــة غــير دولــة جنســيته، حــتى وإن عُرفِــت دولــة الجنســية، هــي فكــرة 

واقترُح إذن إضافة فقرة أولى تنص على حق الأجنبي الخاضع مقبولة. 
للطــــرد في أن يرُسَــــل إلى دولــــة مــــن اختيــــاره تكــــون مســــتعدة لقبولــــه، 

تكن لدى الدولة الطاردة أسباب قاهرة تـدفعها إلى رفـض ذلـك  لم ما
الاختيــار. واقــترُح أيضــاً إدراج قاعــدة أو مبــدأ تــوجيهي يتعلــق بعــبء 

الضـــماʭت الإجرائيـــة، في شـــأن تحديـــد  الإثبـــات، فضـــلاً عـــن بعـــض
الجنســــية. وأثــــير أيضــــاً تســـــاؤل بخصــــوص حالــــة الأشــــخاص عـــــديمي 

 الجنسية، ʪلنظر إلى عدم وجود دولة الجنسية الملزمة ʪستقبالهم.

وأثيرت شكوك بشأن جدوى تعداد دول الوجهـة الـوارد في  -٢٤١
ي. ، واقترُحـــت صـــياغة هـــذه القائمـــة علـــى نحـــو غـــير تقييـــد٢الفقـــرة 

ورأى بعــض الأعضــاء أن مــن الضــروري إدراج توضــيح مفــاده أن أيــة 
مـــن قبيــــل دولــــة  -دولـــة أخــــرى غـــير دولــــة جنســــية الأجنـــبي المطــــرود 

الإقامة والدولة التي أصدرت جواز السفر ودولـة الركـوب المشـار إليهـا 
ليست ملزمة بقبول ذلك الشخص في إقليمها.  - ٢جميعاً في الفقرة 
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لإعطـــاء  ٢الفقـــرة  وذهـــب اقـــتراح آخـــر إلى أنـــه ينبغـــي إعـــادة صـــياغة
، الأولويــة لإرادة الأجنــبي في اختيــار بلــد الوجهــة. وإضــافة إلى ذلــك

أعُـــرب عـــن Ϧييـــد إدراج إشـــارة في مشـــروع المـــادة إلى مفهـــوم "البلـــد 
الآمــــن"، إذ رأى بعــــض الأعضــــاء ضــــرورة توضــــيح أن حظــــر طــــرد 

ـــة يحُتمـــل أن يتعـــرض فيهـــا للتعـــذيب أو لغـــيره مـــن  الأجنـــبي إلى دول
ضـــروب المعاملـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة هـــو منـــع ينطبـــق 

ولا يقتصر على دولـة الجنسـية. بيـد  على أي دولة من دول الوجهة
أنــه أعُــرب عــن رأي آخــر مفــاده أن الإشــارة إلى هــذا المنــع لا لــزوم 
لها، حيث إنه موضوع مشاريع مواد مخصصة لذاك الغرض؛ ومن ثم 
يكفـــي إدراج إشـــارة في التعليـــق. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، أثـــير تســـاؤل 
بشـــأن مـــا يمكـــن حدوثـــه في حـــال وجـــود خطـــر حقيقـــي يتمثـــل في 

حتمال تعرض الأجنبي الجاري طـرده لانتهـاك حقوقـه الأساسـية في ا
 دولة جنسيته، مع عدم موافقة أية دولة أخرى على استقباله.

، أثــــــير تســــــاؤل بشــــــأن ٣وفيمــــــا يتعلــــــق بصــــــياغة الفقــــــرة  -٢٤٢
المقصــود مــن التمييــز بــين دولــة "لم توافــق" علــى دخــول الأجنــبي إلى 

خولــــه، وبشــــأن الجــــدوى إقليمهــــا وبــــين دولــــة "تــــرفض" الســــماح بد
 العملية لهذا التمييز.

والرامــي  المــنقح ١ واو المــادة مشــروعوأيــد بعــض الأعضــاء  -٢٤٣
إلى توســيع نطــاق حمايــة حقــوق الإنســان الواجبــة للأجنــبي الخاضــع 
للطـرد بحيــث يشـمل دولــة العبــور. بيـد أنــه اقــترُح إعـادة صــياغة هــذا 

تعلقـــة بحمايـــة حقـــوق الم القـــانون الـــدوليالحكـــم للإحالـــة إلى قواعـــد 
الإنســان، وتوضــيح أن دولــة العبــور ليســت ملزمــة ϵعــادة إجــراءات 

 ١ الطــرد برمتهــا. ورأى أعضــاء آخــرون أن صــيغة مشــروع المــادة واو
تفتقــــر إلى الوضــــوح؛ فمــــن شــــأĔا، مــــن جهــــة، أن تعطــــي انطباعــــاً 
خاطئــــاً مفــــاده أن دولــــة العبــــور ملزمــــة بتطبيــــق قواعــــد مــــن القــــانون 

ســـري ســـوى علـــى الدولـــة الطـــاردة؛ ومـــن جهـــة أخـــرى، الـــدولي لا ت
ليس من الواضح ما إن كان هذا الحكم يهدف إلى فرض التزامات 
علـى الدولـة الطـاردة أو علــى دولـة العبـور أو عليهمــا معـاً. وقـد أيــد 
بعــــض الأعضــــاء رأي المقــــرر الخــــاص الــــذي يفيــــد ϥن وضــــع إطــــار 

رودين أمـــر يتجـــاوز قـــانوني للترتيبـــات المتعلقـــة بعبـــور الأجانـــب المطـــ
 نطاق الموضوع.

بشـــــأن حمايـــــة  ١ زاي المـــــادة مشـــــروعوأيـــــد عـــــدة أعضـــــاء  -٢٤٤
حقوق ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد. واقترُح أن يشار إلى حماية 

التي يتمتع đا الأجنبي. واقترُح كـذلك توسـيع نطـاق الحمايـة  الملكية
ـــــبرون، بصـــــفة غـــــير مشـــــروعة، أجا ـــــب ليشـــــمل الرعـــــاʮ الـــــذين يعُت ن

الدولــــة الطــــاردة. وأثــــيرت أيضــــاً إمكانيــــة التمييــــز، في ســــياق  لــــدى
الممتلكـــــــات، بـــــــين الأجانـــــــب الموجـــــــودين بصـــــــفة مشـــــــروعة  حمايــــــة
الموجـــودين بصـــفة غـــير مشـــروعة في إقلـــيم الدولـــة الطـــاردة.  وأولئـــك

وفضــــلاً عــــن ذلــــك، اقــــترُح أن تُســــتثنى الحــــالات الــــتي تخلــــص فيهــــا 
أن بعض الممتلكات قد اكتُسب  المحاكم، عقب محاكمة عادلة، إلى

 بشكل غير قانوني.

الــذي  ١رأى بعــض الأعضــاء أن مضــمون الفقــرة  وبينمــا -٢٤٥
يـــنص علـــى حظـــر الطـــرد لأغـــراض المصـــادرة يمكـــن نقلـــه إلى الفـــرع 
المخصــــص لمشــــاريع المــــواد المتعلقــــة بحــــالات الطــــرد المحظــــورة، فضــــل 

، ١ دة زايأعضاء آخرون الإبقاء علـى هـذا العنصـر في مشـروع المـا
الحالية إن اقتضى الأمر. وذهب أحد الآراء  ٢مع إيراده بعد الفقرة 

تدخل في نطاق القانون المنشود. وأعُرب عن رأي  ١إلى أن الفقرة 
، ʪلنظـر إلى صـعوبة ١آخر يشـكك في ضـرورة الإبقـاء علـى الفقـرة 

 تقييم النواʮ الحقيقية للدولة الطاردة تقييماً موضوعياً.
عبـارة "في  ٢ح بعض الأعضاء أن تحُذف مـن الفقـرة واقتر  -٢٤٦

حدود الإمكان" التي من شأĔا أن تُضعف الحماية إضعافاً شديدا؛ً 
وأشــير إلى أنــه قــد يكــون مــن الأفضــل، إن احتــاج الأمــر، أن يــُنص 
علــى القيــود الــتي يمكــن فرضــها علــى حقــوق الملكيــة الــتي يتمتــع đــا 

نطـــاق الإشـــارة إلى الالتـــزام الأجنـــبي المطـــرود. وأثـــير تســـاؤل بشـــأن 
ϵعـــادة الممتلكـــات، وذلـــك لمعرفـــة مـــا إن كـــان المقصـــود مـــن تلـــك 
الإشـــارة هـــو إعـــادة الممتلكـــات بوصـــفها شـــكلاً مـــن أشـــكال الجـــبر 
لفعــل غــير مشــروع أو إن كانــت تتعلــق بصــورة أكثــر تحديــداً ϵعــادة 
ممتلكــــات مصــــادرة. وذهــــب أحــــد الآراء إلى أن الالتــــزام ʪلإعــــادة، 

، يتعارض مع حق كل دولة ٢ النحو المنصوص عليه في الفقرةعلى 
في مصـــــادرة ممتلكـــــات الأجانـــــب في ظـــــل احـــــترام شـــــروط معينــــــة، 

سيما دفع تعويض. وأشير إلى أن هناك أشكالاً أخرى من الجبر  لا
بخلاف إعادة الممتلكات يمكـن أن تطبَّـق في حالـة فقـدان ممتلكـات 

 الأجنبي أو إتلافها.
لق ʪلحـق في العـودة إلى الدولـة الطـاردة في حالـة وفيما يتع -٢٤٧

، أعُرب عن رأي ١ حاء المادة مشروعالطرد غير المشروع، الوارد في 
مفــاده أن هــذا الحــق ينبــع مــن مبــادئ مســؤولية الدولــة عــن الأفعــال 
غير المشروعة؛ وذهب رأي آخر إلى أن Ϧكيد هذا الحـق يـدخل في 

 فينطــاق التطــوير التــدريجي. ورأى بعــض الأعضــاء أن تعبــير "الحــق 
نسب لأن كلمة "العودة" تبدو أكثر ملاءمة الأ" هو مجدداً  الدخول

الــــــتي يطُــــــرد فيهــــــا شــــــخص مــــــن وطنــــــه. وذهــــــب أحــــــد للحــــــالات 
الاقتراحات إلى أنه من المستصوب إدراج حكم ينص على أن الحق 
في العــــودة ينطــــوي علــــى التــــزام الدولــــة الطــــاردة ϥن تمــــنح الأجنــــبي 
الوضـع نفســه، مـن منظــور قــانون الهجـرة، الــذي كــان يتمتـع بــه قبــل 

 ينطــوي علــى طـرده. وفضــلاً عــن ذلـك، ذكُــر أن الحــق في العـودة لا
 الاعتراف بحق مكتسب في البقاء في البلد أو الإقامة فيه.

يقدم حلاً  ١ ورأى بعض الأعضاء أن مشروع المادة حاء -٢٤٨
يوازن بين حق الأجنبي المطرود بشكل غـير مشـروع في أن يعـود إلى 
الدولة الطاردة وبين المصلحة المشروعة لهذه الدولة في الحفـاظ علـى 

الأمن الوطني. بيد أنه اقترُح توضيح مفهوم "الأسباب النظام العام و 
يعُــــدُّ مصــــطلحاً قانونيــــاً بمعــــنى الكلمــــة،  غــــير الصــــحيحة" الــــذي لا
ــــزَى إلى خطــــأ وذلــــك ʪلإشــــارة إلى أن  الأســــباب المقصــــودة إمــــا تعُ

 .يتعلق ʪلوقائع أو خطأ قانوني، أو لا تستند إلى أية أسس
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 ١ ع المـــــــادة حـــــــاءورأى أعضـــــــاء آخـــــــرون أن صـــــــياغة مشـــــــرو  -٢٤٩
فضفاضــة للغايــة. واقــترُح تقييــد نطاقـــه ليقتصــر علــى الحــالات الــتي يلُغــَـى 
فيهـــا قـــرار الطـــرد لأســـباب جوهريــــة ولـــيس بســـبب خطـــأ إجرائــــي. ورأى 
بعــض الأعضــاء فضــلاً عــن ذلــك أن حــق العــودة لا يمكــن أن يعُــترف بــه 

لـدولي. إلا في حالة الطرد المخالف لقاعدة موضـوعية مـن قواعـد القـانون ا
يكُفـل سـوى  وأخيراً، أكُد أن حق العـودة في حالـة الطـرد غـير المشـروع لا
 للأجانب الموجودين بصفة قانونية في إقليم الدولة الطاردة.

بشــأن مســؤولية  ١ طــاء المــادة مشــروعوأعُــرب عــن Ϧييــد  -٢٥٠
الدولة في حالة الطرد غير المشروع. وفُضل أن تُستخدم عبارة "طرد 

 عبــارة "طــرد غــير قــانوني"، مــن أجــل مواءمــة الــنص غــير مشــروع" لا
مع صـيغة المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة 

ــل المســؤولية )٥٧٤(دوليــاً  . واقــترُح توضــيح أن الدولــة لا يمكــن أن تحمَّ
إلا في حالة انتهـاك قاعـدة مـن قواعـد  ١ بموجب مشروع المادة طاء

أنه حتى عندما يكون قرار الطرد مشـروعاً في القانون الدولي. وذكُر 
حد ذاته، يمكن تحميل الدولـة الطـاردة المسـؤولية لأسـباب مـن قبيـل 
إســـاءة معاملـــة الأجنـــبي لـــدى تنفيـــذ قـــرار الطـــرد. ورئـــي أنـــه ينبغـــي 
ــــتي تتعلــــق تحديــــداً  ــــوخي الحــــذر في معالجــــة مفهــــوم التعويضــــات ال ت

 بتعطيل الخطط الحياتية.
بشــأن الحمايــة  ١ ʮء المــادة مشــروعضــاء وأيــد بعــض الأع -٢٥١

الدبلوماســـية. بيـــد أنـــه اقـــترُح توضـــيح أن هـــذا الحكـــم لا يســـتهدف 
سوى حالات الطرد غير المشروع بموجب القانون الدولي. واقترُحت 
أيضـــاً الإشـــارة إلى حـــق الدولـــة الـــتي يقـــيم في إقليمهـــا إقامـــةً قانونيـــة 

ــــة ومعتــــادة شــــخص عــــديم الجنســــية أو لاجــــئ في أن تمــــ ارس الحماي
الدبلوماســية لصــالح ذلــك الشــخص، وهــو حــق منصــوص عليــه في 

ــــتي اعتمــــدēا  ٨المــــادة  ــــة الدبلوماســــية ال مــــن المــــواد المتعلقــــة ʪلحماي
. وذهــــب رأي آخــــر إلى أن مشــــروع )٥٧٥(اللجنــــة في القــــراءة الثانيــــة

تكفــــــــــي الإشــــــــــارة إلى الحمايــــــــــة  غــــــــــير ضــــــــــروري، إذ ١ المــــــــــادة ʮء
ســـــيما  ، ولا١ علـــــى مشـــــروع المـــــادة طـــــاء الدبلوماســـــية في التعليـــــق

مـــن المـــواد  ١٩يتجاهـــل مـــا يـــرد في المـــادة  ١ مشـــروع المـــادة ʮء أن
الســـــــــــــالفة الـــــــــــــذكر مـــــــــــــن توصـــــــــــــيات بشـــــــــــــأن ممارســـــــــــــة الحمايـــــــــــــة 

. وفضلاً عن ذلك، اقترح بعض الأعضـاء الإشـارة )٥٧٦(الدبلوماسية
في مشـــروع مـــادة مســـتقل، أو في شـــرط "عـــدم إخـــلال" في مشـــروع 

، إلى آليات الـتظلم الفرديـة الـتي يمكـن أن يسـتفيد منهـا ١ المادة ʮء
الأجنـــــــبي المطـــــــرود بمقتضـــــــى المعاهـــــــدات المتعلقـــــــة بحمايـــــــة حقـــــــوق 

 الإنسان؛ وأشير أيضاً إلى إمكانية إيراد هذه المسألة في التعليق.
بشـأن الطـرد  المـنقح ٨ المـادة مشـروعوأيد بعض الأعضاء  -٢٥٢

المتصــل ʪلتســليم، رهنــاً ʪحتمــال إدخــال تعــديلات علــى صــياغته. 
__________ 

 .أعلاه ٤٣انظر الحاشية  )٥٧٤(
. وأرفقــت هــذه المــواد ٤٢ص ، (الجــزء الثــاني)، اĐلــد الثــاني ٢٠٠٦ حوليــة )٥٧٥(

 .٢٠٠٧كانون الأول/ديسمبر   ٦المؤرخ  ٦٢/٦٧ العامةفيما بعد بقرار الجمعية 
 .٦٤ص ، ، اĐلد الثاني (الجزء الثاني)٢٠٠٦حولية  )٥٧٦(

ورأى أعضـــــــاء آخـــــــرون أنـــــــه ينبغـــــــي مراجعـــــــة صـــــــيغة هـــــــذا الحكـــــــم 
وتوضــيحها. وأعُـــرب عـــن الأســـف لأن الـــنص المقـــترح يقتصـــر علـــى 
ذكر الالتزام ʪحترام شروط الطرد العادية، في حين أن الحالات التي 

ل الأجنــبي إلى دولــة مــن الــدول ليقضــي يشــملها تنطــوي علــى إرســا
 -فيهــا عقوبــةً أو يحــاكم؛ ومـــن ثم ينبغــي تحديــد ضــماʭت إضـــافية 

تتعلق مـثلاً ʪلمحاكمـة العادلـة في الدولـة طالبـة التسـليم. وأبُـدي رأي 
آخــر مفــاده أن مــن غــير الملائــم إدراج هــذا الحكــم في مشــاريع المــواد 

 طرد.الحالية لأنه أوثق صلة ʪلتسليم منه ʪل

 الطرد قرار في الطعن سبل مسألة (ج)
اتفــق بعــض الأعضـــاء مــع مـــا ذهــب إليــه المقـــرر الخــاص مـــن  -٢٥٣

عدم لزوم صياغة مشروع مادة إضافي بشأن سبل الطعن في قرار الطرد، 
حيــث اعتُــبر أن ذكــر الحــق في الاعــتراض علــى قــرار الطــرد، في مشــروع 

تنطـوي  أيضـاً عـن رأي مفـاده أن مـا، يبدو كافياً. وأعُرب ١ المادة جيم
عليــه التشــريعات والممارســات الوطنيــة مــن اختلافــات كبــيرة فيمــا بينهــا، 
فضــلاً عــن أوجــه التبــاين بــين الصــكوك التعاهديــة، يثــير شــكوكاً بشــأن 

 مدى وجود قواعد عرفية تنظم سبل الطعن في قرار الطرد.
اســـاً ورأى أعضـــاء آخـــرون أنـــه مـــا دام قـــد بـــدا أن ثمـــة أس -٢٥٤

عرفيــــاً للحــــق في الطعــــن في قــــرار الطــــرد، فينبغــــي أن يخصَّــــص لهــــذه 
المســـألة مشـــروع مـــادة مســـتقل، حـــتى ولـــو لم تــُـذكر ســـبل انتصـــاف 
قانونية محددة واكتُفي عوضاً عن ذلك ϥن توصف في التعليق أوجه 

ممارسات الدول. وأكُد أنه برغم عدم اعـتراف القـانون الاختلاف في 
لجـــوء إلى ســـبيل انتصـــاف قضـــائي، فـــإن الحـــق في الـــدولي ʪلحـــق في ال

اللجــوء إلى ســبيل فعــال للانتصــاف هـــو حــق مســتمد مــن ممارســـات 
الــــدول ومــــن الضــــماʭت المتعلقـــــة بحقــــوق الإنســــان. واقــــترُح كـــــذلك 

توصي اللجنة الدول ϥن توسع دائرة المتمتعين بحق الطعن في قرار  أن
الدولـــــة بصــــــفة غــــــير أقلــــــيم  لتشــــــمل الأجانـــــب الموجــــــودين في الطـــــرد

مــن العهــد الــدولي  ١٣مشــروعة، بحيــث تتجــاوز مــا تــنص عليــه المــادة 
ــــــير احتمــــــال إســــــاءة  ــــــد أث ــــــة والسياســــــية. وق الخــــــاص ʪلحقــــــوق المدني
الاســـــتعمال فيمـــــا يتصـــــل ʪلــــــدفع بمســـــوغات تتعلـــــق ʪلنظـــــام العــــــام 

الأمن الوطني لحرمـان الأجنـبي مـن الاسـتفادة مـن إمكانيـة الطعـن.  أو
يراً مواصلة النظر في مسألة التمييز بين الطعن في قرار الطرد واقترُح أخ

 والطعن في الطرد ذاته.
بعـدم  القائـل واتفق بعض الأعضاء مع رأي المقرر الخـاص -٢٥٥

وجــود قاعــدة عامــة مــن قواعــد القــانون الــدولي تلــزم الدولــة الطــاردة 
ϥن تمـــنح حقـــاً في الطعـــن في قـــرارات الطـــرد يكـــون لـــه أثـــر إيقـــافي. 

لـــوحظ أن الاعـــتراف بـــذلك الأثـــر الإيقـــافي قـــد يحـــول دون ممارســـة و 
حـــق الطـــرد ممارســـة فعليـــة، واقـــترُح أن تنكـــبّ اللجنـــة علـــى تعريـــف 
مفهــوم "البلــد الآمــن" تعريفــاً أفضـــل بــدلاً مــن صــوغ قاعــدة بشـــأن 
الأثــر الإيقــافي. وأكُــد كــذلك أن مــنح الأثــر الإيقــافي ينطــوي علـــى 

ʪلافتقـار إلى التـيقن القـانوني نتيجـة  بعـض الجوانـب السـلبية المتصـلة
 بطء الإجراءات.
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وأعــرب أعضــاء آخــرون عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للجنــة  -٢٥٦
أن تـدرج في مشـروع مـادة، ولــو في إطـار التطـوير التـدريجي، حكمــاً 

ذلك  لم يتعارض ينص على الأثر الإيقافي للطعن في قرار الطرد، ما
مع أسباب قاهرة تتعلق ʪلأمن الوطني. وأقل ما ينبغي فعله هو أن 
ينُص على حق الأجنبي في طلب وقف قـرار الطـرد، وذلـك اسـتناداً 

مـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق  ٢٢مـــن المـــادة  ٤إلى الفقـــرة 
جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وأشار بعض الأعضاء إلى أن 

الطرد لا يكـون فعـالاً مـا لم يكـن لـه أثـر إيقـافي، لأن  الطعن في قرار
آل طعنــه إلى  يواجــه، إذا مــا قــدالأجنــبي الــذي ألُــزم بمغــادرة بلــد مــا 

نتيجـــة إيجابيــــة، صــــعوʪت اقتصــــادية تحــــول دون عودتــــه إلى الدولــــة 
مفــاده مراعــاة لــدقائق الأمــور الطــاردة. وأعُــرب عــن رأي آخــر أكثــر 

 وضـــع صـــياغة تحقـــق أفضـــل تـــوازن أنـــه ينبغـــي للجنـــة أن تســـعى إلى
 ممكن بين حقوق ومصالح كل من الدولة الطاردة والأجنبي المطرود.

وفي معــرض الإقــرار بعــدم وجــود قاعــدة عرفيــة تــنص بوجــه  -٢٥٧
عـــام علـــى الأثـــر الإيقـــافي للطعـــن في قـــرار الطـــرد، أعُـــرب عـــن رأي 
مفـــاده أنــــه ينبغــــي للجنــــة أن تعــــترف ϥن الطعــــن الــــذي يمكــــن مــــن 

ه للشخص المعني أن يحتج على نحو معقول ʪحتمال التعـرض خلال
للتعذيب أو إساءة المعاملة في دولة الوجهة هـو طعـن لـه أثـر إيقـافي 
يــدخل في إطــار القــانون القــائم. ورداً علــى هــذا الاقــتراح، أشــير إلى 
أن الالتــزام بعـــدم إعــادة شـــخص إلى دولــة قـــد يتعــرض فيهـــا لـــذلك 

طعـــن في قـــرار  ل الأحـــوال، ســـواء أقــُـدِّمالخطـــر هـــو التـــزام قـــائم في كـــ
الطرد أم لم يقدَّم، وسواء أكان لهذا الطعن أثر إيقـافي أم لم يكـن لـه 

 ذلك الأثر.
 الخاص للمقرر الختامية الملاحظات -٣

أعــــرب المقــــرر الخــــاص عــــن دهشــــته لأن بعــــض الأعضــــاء  -٢٥٨
زالــــوا يتســــاءلون حــــتى الآن عــــن طــــابع العمــــل الــــذي ينبغــــي أن  مــــا

تضطلع به اللجنـة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بمعرفـة مـا إن كـان الموضـوع 
قـــــابلاً للتـــــدوين والتطـــــوير التـــــدريجي. ويـــــدعو الأمـــــر إلى مزيـــــد مـــــن 
الاسـتغراب ʪلنظــر إلى الحجــم الهائـل ممــا يتــوفر مـن ممارســات الــدول 

ومـــــن الصـــــكوك التعاهديـــــة والســـــوابق القضـــــائية، علـــــى الصـــــعيدين 
ل طـــرد الأجانـــب. ورغــم أن مـــن الســـابق الــدولي والإقليمـــي، في مجــا

لأوانــه التســاؤل عــن الشــكل الــذي ســيتخذه الــنص النهــائي، أعــرب 
المقرر الخاص عن تفضيل واضح لصياغة مجموعة من مشاريع المـواد 

 بدلاً من صياغة مشاريع توجيهات أو مبادئ توجيهية.
وأحاط المقـرر الخـاص علمـاً ʪلاقتراحـات المتعلقـة ϵدخـال  -٢٥٩
لات علــى مشــاريع المــواد، وهــي اقتراحــات يمكــن أن ينُظــر في تعــدي

 البعض منها، إذا دعت الحاجة، في إطار لجنة الصياغة.
وأعــرب المقــرر الخــاص عــن اقتناعــه بجــدوى مشــروع المــادة  -٢٦٠
بشــأن الحمايــة الدبلوماســية، وقـــد اتســع نطاقــه الآن ليشـــمل  ١ ʮء

 مـــن الحكــم الصـــادر الحمايــة الدوليــة لحقـــوق الإنســان، مثلمـــا يتبــين
أحمـــــــدو صـــــــاديو مـــــــؤخراً عـــــــن محكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة في قضـــــــية 

، بطبيعـة الحـال، ϥيـة آليـة ١ يخـل مشـروع المـادة ʮء . ولا)٥٧٧(دʮلو
للتظلم الفردي يمكن أن يستفيد منها الأجنبي أمام هيئة دولية بغيـة 

 حماية حقوق الإنسان الواجبة له.
عـــه أيضـــاً بجـــدوى وجـــود وأعـــرب المقـــرر الخـــاص عـــن اقتنا -٢٦١

ʪلتســـــليم. ولا يتعلـــــق الأمـــــر  مشـــــروع مـــــادة بشـــــأن الطـــــرد المتصـــــل
ʪلتعـــدي علـــى موضـــوع التســـليم، بـــل بحـــل مســـألة تقـــع علـــى الحـــد 

 والتسليم. الفاصل بين الطرد
ولا يــــزال المقــــرر الخــــاص يعتقــــد أن ممارســــات الــــدول ليســــت  -٢٦٢

ير التدريجي، بشـأن متقاربة بما يكفي لصياغة حكم، ولو في إطار التطو 
ومــع ذلــك، لــيس هنــاك مــا يمنــع  .الأثــر الإيقــافي للطعــن في قــرار الطــرد

 اللجنة من القيام بذلك ʪعتباره مسألة من مسائل السياسة العامة.
وأخــــيراً، لا تكــــاد توجــــد حاجــــة إلى تخصــــيص مشــــروع مــــادة  -٢٦٣

 سلم.لمسألة التعاون، لأنه أساس جميع العلاقات بين الدول في أوقات ال
__________ 

)٥٧٧( Ahmadou Sadio Diallo, Merits, Judgment (see footnote 573 

above). 
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